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 ■   مقدمة : 


مكاتب التشغيل ... كلمة تعني بر الأمان وعنوان الأمل للكثير من الباحثين عن فرصة عمل، ليس في منطقتنا العربية فقط بل في كافة بلدان العالم بما فيها بلدان العالم المتقدمة . فهي الملاذ للملايين من الداخلين الجدد في سوق العمل ، والمسرحين من وظائفهم لأسباب عديدة تأتي في مقدمتها خصخصة القطاع العام وتسريح آلاف العاملين ، فآثار العولمة وفتح الحدود والمنافسة الغير متكافئة للشركات متعددة الجنسيات بكامل إمكانياتها المادية والتكنولوجية مع مؤسساتنا المحلية جعلت الهدف الرئيسى هو البحث عن الربح في أي مكان وزمان دون النظر إلى مصلحة العامل.

فمن المؤكد خلال القرن الحادي والعشرين انتهاء عهد إستمرار الفرد في عمل واحد لدى شركة أو مؤسسة واحدة طيلة حياته العملية، بل سنجد أن الكثيرين سيضرون لتغيير وظائفهم ومهنهم وأماكن عملهم بشكل مستمر كل ثلاث إلى خمس سنوات.

فنتيجة التطورات العلمية والتكنولوجية وثورة المعلومات التي امتدت إلى مختلف مجالات الحياة، أصبح العالم يعيش ما يطلق عليه عصر العولمة، في اتجاه الانفتاح الكامل لكافة النظم بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمكين أي نظام أن يعيش في عزله عن الكيان العالمي، وأزدادت قضية التشغيل في البلدان العربية صعوبة وتعقيداً نتيجة الالتزام بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة في العديد من الدول بشكل متفاوت ، وتأتي تعديل سياسة الدولة تجاه التوظيف في مقدمة هذه الالتزامات ، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على أوضاع العمال وارتفاع نسب البطالة في الوطن العربي وبصفة خاصة بين الخريجين الجدد، بالإضافة إلى تراجع فرص العمل في البلدان النفطية والهجرة العائدة والأوضاع السياسية في المنطقة حيث أغلقت أسواق عمل كانت تستوعب الملايين من العمالة العربية كالعراق، وكذلك ارتفاع معدلات النمو السكاني . وغيرها من الأسباب التي جعلت مشكلة التشغيل من أهم وأكبر المشاكل التي تشغل كافة المسئولين في البلدان العربية والعالم.

فقد نشأت مكاتب التشغيل في كافة البلدان العربية كمؤسسات حكومية تابعة لوزارات العمل في ظل التخطيط المركزي والاقتصاد الموجه بهدف حصر وتلبية احتياجات الدولة من العمالة بجميع أشكالها في مختلف المجالات ، بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية التي من شأنها رفع مستوى مهارة العامل.

وبالتأمل قليلاً في كيفية تحقيق الهدف من وجود مكاتب التشغيل نجد أن الأمر ليس باليسير فهناك صعوبات عديدة تؤثر على هذه المكاتب نتيجة تغير مفهوم العمل والوظيفة واختلاف المهارات المطلوبة واتساع الفجوة بين احتياجات السوق الفعلية ومخرجات التعليم وتقليص الأنفاق  الحكومي والحد من دور الدولة في توفير فرص العمل، مما أدى إلى تهميش دور تلك المكاتب وضعف أدائها.

ونظراً لدور هذه المكاتب الهامة فيجب إعادة النظر والبحث في عناصر الإخفاق وسبل التطوير والتحديث لأهدافها وأساليب عملها وتوفير كافة الإمكانات التكنولوجية المطلوبة بحيث تتوافق مع نظم وآليات السوق الجديدة لتعكس المزيد من الفعالية في توفير فرص العمل والتوفيق بين العرض والطلب في أسواق العمل.

● أهداف مكاتب التشغيل:

إقامة مكاتب تشغيل ترمي إلى تحقيق عدة أهداف ورد ذكرها بمستويات العمل الدولية (خاصة الإتفاقية رقم 122 بشأن سياسة الاستخدام والاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة ، والاتفاقية رقم 159 بشأن التأهيل المهني وتشغيل الأشخاص المعوقين..) وفي مستويات العمل العربية (خاصة الاتفاقيتين رقم 1 و6 بشأن مستويات العمل ، والاتفاقية رقم 5 بشأن المرأة العاملة والإتفاقية رقم 17 بشأن التأهيل المهني وتشغيل الأشخاص المعوقين).

ويمكن تلخيص هذه الأهداف في ما يلي: 

· السعي إلى تحقيق التشغيل الكامل وتنظيم توزيع القوى العاملة اقتصادياً وجغرافياً.

· ضمان تكافؤ الفرص للجميع في الحصول على الوظائف ، وعلى التدريب بقطع النظر عن الجنس أو السن أو إن كان معاقاً أو سوياً.
· تنظيم سوق العمل من خلال ضمان التوازن بين عروض وطلبات الشغل.

· تقديم المعلومات التي تساعد على صياغة سياسات التشغيل واعداد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتولد عن هذه الأهداف العامة أهداف فرعية تتمثل بالخصوص في: 
· التخفيض في نسبة البطالة.
· تقديم خدمات لفئات خاصة كالإناث والأحداث والمعوقين.
· توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل وحركة التشغيل. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن مكاتب الاستخدام تخول لطالب الشغل الحصول على عمل بصفة مجانية ويكون مناسبا لقدراته ومؤهلاته وميولاته وتضمن في المقابل لصاحب العمل المحافظة على الطاقة الإنتاجية للمؤسسة بتوفير احتياجاته من العمال المؤهلين والمدربين في أسرع وقت ممكن.

● اختصاصات مكاتب التشغيل : 

تعرضت اتفاقية العمل الدولية رقم 88 بالتفصيل إلى المهام الموكولة لمكاتب التشغيل وهي تتمثل حسب المادة 6 من هذه الاتفاقية في ما يلي: 

أ- مساعدة العمال على العثور على عمل مناسب ومساعدة أصحاب العمل على العثور على عمال مناسبين لاحتياجات المؤسسة. وفي هذا الصدد تقوم مكاتب الاستخدام بوجه خاص ووفقا لقواعد موضوعة على المستوى الوطني: 

· بتسجيل طالبي الشغل وأخذ بيانات حول مؤهلاتهم المهنية وخبرتهم ورغباتهم، وتتولى استجوابهم لغرض تشغيلهم، ومراقبة قدراتهم البدنية والمهنية عند الضرورة ومساعدتهم عند الإقتضاء على الحصول على توجيه مهني أو تدريب مهني أو إعادة تأهيل مهني.

· بالحصول على معلومات دقيقة من أصحاب العمل عن الوظائف الشاغرة ، والشروط التي ينبغي أن تتوفر فى العمال الذين يبحثون عنهم ليشغلوا هذه الوظائف . بتوجيه طالبي الشغل ذوي المهارات والقدرة البدنية المطلوبة للوظائف الشاغرة.
· بتحويل طالبي الشغل والوظائف الشاغرة من مكتب توظيف إلى آخر في الحالات التي لا يمكن فيها توظيف المعنيين توظيفا مناسبا أو ملء الوظائف الشاغرة بصورة مناسبة في المكتب الأصلي.
ب- اتخاذ التدابير المناسبة من أجل: 

· تسهيل التحرك المهني قصد تكييف أو ملاءمة عروض العمل مع فرص التشغيل.

· تسهيل التحرك الجغرافي لمساعدة انتقال العمال إلى المناطق التي توجد بها فرص استخدام مناسبة.
· تسهيل التنقل الوقتي للعمال من منطقة إلى أخرى لتلافي الإختلالات المحلية والمؤقتة بين عرض وطلب العمل.
· تسهيل تنقل العمال من بلد إلى آخر والذي تكون قد وافقت عليه الحكومات المعنية.
· جمع وتحليل كل المعلومات المتوفرة حول وضع سوق العمل وتطوره المحتمل في البلد ككل وفي مختلف الصناعات والمهن أو المناطق، وضع هذه المعلومات بانتظام وبسرعة على ذمة السلطة العمومية ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية والعموم، وذلك بالتعاون عند الاقتضاء مع غيرها من السلطات ومع أصحاب العمل والنقابات. 
د- المساهمة في إدارة تأمين ومساعدات البطالة وفي تطبيق التدابير الأخرى الهادفة إلى مساعدة العاطلين.

هـ- مساعدة الأجهزة العامة أو الخاصة كلما لزم الأمر ذلك في صياغة المخططات الاجتماعية والاقتصادية بكيفية يكون لها تأثير إيجابي على وضعية التشغيل.  

●  تنظيم مكاتب التشغيل: 
تناولت اتفاقية العمل الدولية رقم 88 تنظيم مصالح الاستخدام حيث اقتضت بأن تتكون هذه المصالح من نظام وطني لمكاتب تشغيل توضع تحت مراقبة سلطة وطنية (المادة 2) وأنه يتعين أن يضم هذا النظام شبكة مكاتب محلية وعند الإقتضاء مكاتب جهوية وذلك بالعدد الكافي (المادة 3) وأوجبت الإتفاقية من جهة أخرى إتخاذ تدابر داخل مختلف مكاتب التشغيل لتسهيل التخصص حسب المهن والصناعات مثل الزراعة وفروع النشاط الأخرى التي يكون فيها هذا التخصص مفيدا (المادة 7).

وبخصوص مكاتب الاستخدام بأجر فإن اتفاقية العمل الدولية رقم 96 نصت في جزئها الثالث على نوعين من هذه المكاتب: مكاتب بأجر لغرض الربح وأخرى ليست لغرض الربح. وتعرضت الإتفاقية إلى شروط تكوين هذين النوعين من المكاتب فمكاتب التشغيل بأجر لغاية الربح مطالبة بالحصول على رخصة سنوية قابلة للتجديد وفق تقدير السلطة المختصة في حين أن مكاتب التشغيل بأجر دون غرض الربح مطالبة فقط بالحصول على ترخيص من السلطة المختصة. وهذان النوعان من المكاتب يخضعان لإشراف السلطة المختصة ولا يتقاضيان سوى الرسوم والمصاريف في حدود المستوى الذي قدم إلى السلطة المختصة وصادقت عليه أو الذي حددته هذه السلطة كما لا تقوم هذه المكاتب بتوظيف أو تعيين عمال في الخارج إلا إذا رخصت لها بذلك السلطة المختصة، وبالشروط المضبوطة بالتشريع الجاري به العمل.

في مستوى معايير العمل العربية نصت كل من الإتفاقيتين رقم 1 ورقم 6 بشأن مستويات العمل (المادة 16) على وجوب إنشاء مكاتب تشغيل مجانية محلية، وإذا اقتضى الحال مكاتب إقليمية بالعدد الكافي لتوفير الخدمة لكل المناطق الجغرافية للبلد وتوزع مراكزها بحيث يسهل على أصحاب الأعمال والعمال الإتصال بها على أن يحدد تشريع كل دولة نظام العمل بها بشكل يضمن حسن خدمتها للعمال. هذا ولم تتعرض معايير العمل العربية إلى مكاتب التشغيل بأجر. 

● المهام والواجبات الإدارية لإدارات الاستخدام و التشغيل: (*)
تختلف المراجع التي تستقي منها إدارات ومكاتب الاستخدام مهامها وواجباتها، باختلاف المصادر التي تعتمد عليها الدول ذاتها، في صياغة تشريعاتها المتعلقة بالعمل، فمنها من يعتمد على نصوص التشريعات الفرنسية، ومنها من يعتمد على الإنجليزية، إلا أن هذه التشريعات قد تطورت بتطور الصناعات ونظم التعليم، وما رافق ذلك من تغيير في مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي تكون قد حققته تلك الدول، إضافة إلى تعزيز تشريعاتها بقرارات وقوانين جديدة، تنفيذا للاتفاقيات الدولية، والإقليمية التي تكون طرفا فيها، وبشكل عام فإن معظم التشريعات الوطنية قد حددت المهام والواجبات التالية لإدارات التشغيل : 

1- تتلخص أنشطة الإدارات المركزية للتشغيل : 

أ-1- وضع القواعد والنظم الإدارية الكفيلة بتنظيم الإجراءات التنفيذية بإدارات ومكاتب الاستخدام، بما يتمشى وتنفيذ سياسة الاستخدام الكلي المرسومة. 
أ-2- تحديد عدد إدارات ومكاتب الاستخدام وتحديد نطاقها الجغرافي، ومتابعة أنشطتها.
أ-3- تحديد مستلزمات إدارات ومكاتب الاستخدام، من حيث القوة البشرية اللازمة لتسييرها، وكذلك الموارد المالية والتجهيزات والمستلزمات، التي يجب توافرها في كل إدارة أو مكتب.
أ-4- متابعة شئون الموظفين العاملين بإدارات ومكاتب الاستخدام، من حيث مستوياتهم وتعيينهم وترقيتهم، وتحسين مستوى تنظيم إدارات ومكاتب الاستخدام المحلية وطريقة إدارتها.
أ-5- تحقيق الاستفادة من اقتراحات وآراء الهياكل الاستشارية، التي تساعد على تنظيم سوق العمل.
أ-6- تنسيق وتوطيد العلاقات مع الإدارات الأخرى، بذات المستوى التنظيمي، وكذلك مع الأجهزة المختلفة المختصة بالاستخدام والتخطيط والتكوين المهني والإحصاء والتعليم.. وغيرها.
أ-7- إجراء الإحصاءات والمسوحات العمالية، وجمع البيانات وإعداد المعلومات المتعلقة بسوق العمل. 
أ-8- دراسة أسواق العمل في الخارج، وتجهيز المعلومات عن حجم ونوعية العمالة الوطنية الراغبة في الهجرة للعمل في الخارج، ومنح أذونات وتصاريح استقدام العمالة الأجنبية.
أ-9- رسم سياسات الاستخدام الكلي، ومتابعة تنفيذها، وتنظيم أساليب الاستخدام، والعمل على تنظيم سوق العمل، بالتعاون مع الإدارات الأخرى ذات العلاقة. 
أ-10- الإشراف على تنفيذ التشريعات، والنظم الإدارية المتعلقة بالاستخدام الكلي.  
أ-11- الإشراف على الدراسات والأبحاث المتعلقة بموازين القوى العاملة، وخاصة تلك المتعلقة بالكم والكيف، لإعطاء مؤشرات حول إمكانية المواءمة بين مخرجات التعليم والتكوين والتدريب المهني، وحاجات سوق العمل ولأغراض تخطيط التدريب والتوجيه المهني.
أ-12- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالظواهر والظروف والتغيرات الطارئة على حالة الاستخدام الكلي، وأسواق العمل، واستخلاص النتائج، وإقتراح الحلول المناسبة للتغلب على هذه الصعوبات.
أ-13- إعداد موازين القوى العاملة، بالتعاون مع الإدارات الأخرى ذات العلاقة. 
أ-14- المساهمة في إعداد سياسات التعليم والتكوين المهني، وبرامج التدريب المهني.
 ب- الإدارات اللامركزية للتشغيل الكلي، يحدد البناء الإداري للدولة عادة التقسيمات الإدارية، والمستويات التنظيمية المركزية واللامركزية، ولا غرابة بأن الدول حديثا تأخذ بالمستويين المركزي واللامركزي، وبالتالي فإن الإدارات اللامركزية للاستخدام الكلي تختص بالأمور التالية: 

ب-1- العمل على تلقي طلبات الراغبين في العمل والقادرين عليه، وقيدهم في السجلات أولا بأول، ومنحهم شهادة تفيد القيد.
ب-2- تلقي إشعارات أرباب الأعمال المتعلقة بالوظائف والأعمال الشاغرة.
ب-3- ترشيح الباحثين عن العمل إلى الوظائف والأعمال الشاغرة، مع مراعاة متطلبات شغلها.
ب-4- القيام بأعمال التفتيش على مواقع العمل المختلفة، للتأكد من تطبق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في تشريعات العمل والاستخدام واتخاذ ما يلزم بشأن المخالفات، والمخالفين.
ب-5- إعداد الإحصائيات المتعلقة بالعمل والاستخدام. 
ب-6- الإعلان عن فرص العمل الشاغرة.
ب-7- القيام بأعمال التوجيه والإرشاد المهني.
ب-8- التنسيق مع جهات التدريب المختلفة، والمشاركة في وضع البرامج التدريبية، الكفيلة بالقضاء على ظاهرة البطالة النوعية.
ب-9- تنفيذ برامج إعادة التدريب للباحثين عن العمل، وإقامة دورات تدريبية سريعة كلما لزم ذلك.
ب-10- إعداد أدلة العمل والإجراءات المتعلقة بالاستخدام.
ب-11- تنفيذ تشريعات الاستخدام، والمساهمة في إعداد النصوص التشريعية المتعلقة بالاستخدام، بالتعاون مع الإدارات الأخرى المعنية بالعمل.
ب-12- جمع وتحليل البيانات بشأن القوى العاملة، والاستخدام الكلي، حسب أفرع النشاط الاقتصادي بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وإعداد الدراسات والبحوث والتوقعات المستقبلية حول سوق العمل. 
ب-13- متابعة حركة القوى العاملة، وتنسيق العمل مع إدارات ومكاتب الاستخدام الأخرى للقضاء على البطالة المكانية.
ب-14- تنظيم عمليات استخدام العمالة الوافدة، ومنح تراخيص العمل اللازمة لهذه العمالة.
ب-15- القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بموازين القوى العاملة، وخاصة تلك المتعلقة بالكم والكيف، لإعطاء مؤشرات حول إمكانية المواءمة بين مخرجات التعليم والتكوين والتدريب المهني، وحاجات سوق العمل ولأغراض تخطيط التدريب والتوجيه المهني. 
ب-16- إعداد موازين القوى العاملة، بالتعاون مع الإدارات الأخرى ذات العلاقة.
ب-17- المساهمة في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بإنعاش الاستخدام الكلي.
ب-18- اقتراح الخطط والبرامج والتعليمات المتعلقة باستخدام بعض الفئات الخاصة كالمعاقين والنساء والشباب ... الخ.
ب-19- إعداد وتطوير التصنيف المهني، ومساعدة جهات العمل المختلفة في وصف وتصنيف وظائفها، وإعداد أدلة الإجراءات.
ب-20- العمل على تعزيز العلاقة مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال والمؤسسات الاقتصادية، وجهات العمل المختلفة. 

●  واقع مكاتب الاستخدام في البلدان العربية:
إن ما يمكن ملاحظته بشكل عام حول واقع مكاتب التشغيل في الدول العربية هو ضعف مردودية هذه المكاتب ويرجع ذلك إلى عدة أسباب يمكن تلخيصها في ما يلي: 

· عدم توفر هذه المكاتب بالقدر الكافي.

· سوء توزيع المكاتب على المناطق التي فيها كثافة من الباحثين عن العمل.
· قلة ارتباط المكاتب بالمؤسسات المشغلة.
· عزوف أصحاب العمل عن الإلتجاء إلى المكاتب نتيجة التعقيدات الإدارية وتفضيلهم التوظيف المباشر.
· عدم تخزين وتنظيم المعلومات عن العرض والطلب نتيجة افتقار المكاتب للإمكانيات المادية مثل آلات الحاسوب.
· افتقار العديد من  البلدان للإطار الكفء والمؤهل للعمل بهذه المكاتب.
· غياب التنسيق بين المكاتب وبين الجهات المعنية بمعلومات القوى العاملة 
· عدم الإستقرار الوظيفي. 

ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في ضعف مردودية هذه المكاتب نقص المعلومات حول القوى العاملة والتشغيل نتيجة اعتماد البلدان العربية للحصول على البيانات حول القوى العاملة والتشغيل بشكل أساسي على التعدادات العامة للسكان والتي سرعان ما تتقادم نتائجها بحكم الطبيعة المتغيرة لسوق العمل ثم إن المسوح والبحوث الميدانية الخاصة بالتشغيل تتطلب إمكانيات كبيرة ليست دائما في متناول إدارات العمل بالبلدان العربية. 

ويضاف إلى ما سبق ضعف الاستثمار إذ لا يمكن توفير فرص عمل إذا كان الاستثمار ضعيفا وهو ما يؤثر سلبا على عمل مكاتب الاستخدام.

 * شهدت الساحة الدولية في السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية عميقة تمثلت في تخلي الدول عن الإقتصاد الموجه واعتماد اقتصاد السوق وفي عولمة الاقتصاد وتحرير المبادلات التجارية والذي من نتائجه قيام المنظمة الدولية للتجارة. ومن الطبيعي أن يكون لهذه التحولات تأثير على سوق العمل وعلى آليات التشغيل خصوصاً بعد تطبيق العديد من الدول العربية لبرامج الإصلاح الهيكلي. 

فتسهيلا للإنخراط في الاقتصاد العالمي قامت عديد الدول العربية بتطبيق اصلاحات اقتصادية شملت إصلاح السوق المالية وإعادة هيكلة القطاع الصناعي وتعميم قوانين السوق وإعادة تقسيم الأدوار بين القاعين العمومي والخاص وكان من نتائج تطبيق هذه الإصلاحات أن تفاقمت البطالة نتيجة ارتفاع عدد طالبي العمل الجدد وارتفاع عدد العمال المسرحين من جراء تطبيق برامج الإصلاح الهيكلي وخصخصة المؤسسات العمومية.

من جهة أخرى فإن تحرير التجارة الدولية وما ينتج عنه من رفع للحواجز الجمركية يجعل من الضروري تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات وتحسين جودة المنتوج لكسب رهان المنافسة الشرسة وهو ما يتطلب تأهيل هذه المؤسسات وذلك بالخصوص باقتناء أحدث الآلات واتباع أنجع وأحدث طرق تنظيم العمل وتنمية مهارات العمال.

وتبعاً لإعادة هيكلة المؤسسات واعتماد تكنولوجيا حديثة ومتطورة سينجم حتماً فقدان العديد من العمال لوظائفهم خصوصا في الصناعات التحويلية باعتبارها هي الأكثر عرضة للمنافسة في ظل اتفاقيات "الجات" ثم إن المؤسسات التي ستعجز على مجابهة المنافسة سيكون مصيرها الغلق وبالتالي فقدان عديد من العمال لمورد رزقهم.

●  الدور الجديد لمكاتب الاستخدام:
لم تعد مكاتب الاستخدام قدرة من خلال ممارستها لوظائفها التقليدية على مواجهة هذه الأوضاع الجديدة والآثار السلبية التي تخلفها في مستوى التشغيل. لذلك أصبح من الضروري إعادة النظر في المهام الموكولة لمكاتب الاستخدام حتى لا تبقى مجرد وسيط يتمثل دورها في قبول طلبات وعروض الشغل أي الاقتصار على التصرف في سوق العمل وإنما التدخل الميداني لتنشيط هذه السوق والنهوض بالتشغيل. ويتعين بالتالي تدعيم مهام مكاتب التشغيل بوظائف أخرى منها: 

· الإعلام بالبرامج الخصوصية للنهوض بالتشغيل وبصفة خاصة تشغيل الشباب وبعض أصناف العمال كالنساء والمعاقين .

· متابعة وتقييم برامج النهوض بالتشغيل.
· تطوير الإعلام والتوجيه لفائدة الراغبين في بعث مشاريع اقتصادية.
· توجيه العمال الذين فقدوا عملهم إلى برامج إعادة التأهيل المهني حتى تتاح لهم إمكانية الحصول على عمل آخر.
· تشجيع العاطلين على بعث موارد رزق مستقلة من خلال تمكينهم من قروض بشروط ميسرة.
· إرشاد وتوجيه الراغبين في بعث مشاريع اقتصادية إلى أفضل مجالات الاستثمار. 
· تقديم المساعدة الفنية لأصحاب المشاريع الصغرى.
· تكثيف الاتصال بأصحاب المؤسسات للحصول على احتياجاتهم الحقيقية من اليد العاملة.
· التعاون بين مكاتب التشغيل في مجال تبادل المعلومات لضمان أفضل توظيف لعروض وطلبات الشغل.
هذا ولا يمكن بلوغ هذه الأهداف والإضطلاع بهذه المهام ما لم يقع اعتماد التوجهات والتدابير التالية: 
· صياغة سياسة تشغيل تستجيب لمتطلبات التحولات الجديدة.
· تدعيم جهاز التدريب المهني.
· تطوير النظام المعلوماتي.
· تطوير شبكة مكاتب الاستخدام (دعمها بالكوادر والكفاءات والتجهيزات  الحديثة وخاصة آلات الحاسوب ).
· دعم برامج النهوض بالعمل المستقل في المناطق التي تفتقر إلى منشآت اقتصادية قادرة على استيعاب طلبات الشغل الإضافية. 

● أسس تطوير مكاتب التشغيل في البلدان العربية :

أن المدخل الأساسي في عملية توفير فرص عمل وتلبية حاجات المؤسسات من اليد العاملة الماهرة هو تطوير مكاتب التشغيل.

وهذا يقودنا إلى سؤال ... وهو كيفية إنشاء مكتب تشغيل ؟ متطور وبالرد على هذا السؤال لابد من العمل على أربعة محاور تتمثل في: 

أولاً: اختيار الموقع الملائم والمناسب لمكتب التشغيل فمثلا يمكن اختيار منطقة تتركز فيها الأنشطة الصناعية تستهدف جذب الاستثمارات بينما هي تعاني من نقص في التخصصات المطلوبة.

ثانياً: يتم تزويد هذه المكاتب بالتجهيزات الفنية والإدارية التي تمكنها من القيام بوظيفتها والتي تتمثل في: 

· إمكانية تقديم المساعدة الفنية لأصحاب العمل لتحديد احتياجاتهم.

· إمكانية التحليل الكمي والكيفي لطالبي العمل والتعرف على مهاراتهم وقدراتهم حتى تتم عملية التوجيه السليم لهم.
· إمكانية التفاوض مع مراكز التدريب على البرامج المطلوبة وكيفية تمويلها. 

ثالثاً: توفر نظام للمعلومات يجمع بين المرونة واللامركزية بين إدارة التشغيل على المستوى المركزي ومكاتب التشغيل المحلية. 

رابعاً: اختصاصات متطورة لمكاتب التشغيل: حيث يجب على مكاتب التشغيل ممارسة اختصاصات متطورة تتضمن التالي: 

معلومات سوق العمل:

(1) تكثيف الجهود للحصول على المعلومات الخاصة بالعجز في الوظائف والمهن المطلوبة لسوق العمل. ويتم ذلك من خلال إجراء اتصالات منظمة مع أصحاب الأعمال لتحديد احتياجاتهم الفعلية وترجمتها لتحديد نوعية التدريب المطلوبة.

(2) التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية عن المهن المطلوبة وبالتالي فيجب أن تضم مكاتب التشغيل خبرات قادرة على التنبؤات والتحليل الاقتصادي. 
(3) يتعين على مكاتب التشغيل المقارنة والربط بين إحصاءاتها وبين البيانات المستقاة من مصادر أخرى (أجهزة الإحصاء المركزية – أجهزة تفتيش العمل – منظمات العمل وأصحاب الأعمال ...) حتى تستطيع تقييم حالة السوق بأكملها. 

التوجيه المهني : 
ولعل من أبرز فروع أو أقسام مكاتب التشغيل التي من شأنها أن تلعب دوراً أساسياً في تحقيق التوازن بين العرض الطلب على العمل هي فروع وأقاسم الإرشاد والتوجيه المهني حيث أنه في أغلب الأحيان قد لا تكون فرصة العمل المتاحة ملائمة لطالب العمل ليشغلها في الحال وإنما قد يتطلب الأمر توجيه طالب العمل ومساعدته على انتقاء الأعمال التي تتناسب مع قدراته وميوله ومؤهلاته وإبراز قدراته على الإبداع والابتكار، أو تدريبه مهنياً أو إعادة تدريبه وتأهيله لشغل فرصة العمل الأمر الذي يستوجب المزيد من الاهتمام والعناية بمكاتب التشغيل لتكون مؤهلة وقادرة على القيام بواجباتها ووظائفها وفقاً لمقتضيات الساعة وجعل هذه الهيئات والمكاتب المدخل الجاد في طريق تفعيل عملية البحث عن فرصة عمل.

وتعد أجهزة الإرشاد والتوجيه المهني من أفضل الأساليب لمساعدة الأفراد في الالتحاق بالمهن والوظائف التي تتناسب مع قدراتهم أو إلحاقهم بمراكز التدريب المناسبة لإمكاناتهم، وقد يكون دور وتدخل هذه الأجهزة أكثر فاعلية بالنسبة لفئة الشباب حيث أن المرحلة العمرية 15-24 سنة تصادف عادة مرحلة الانتقال من عالم المدرسة إلى عالم العمل وأن هذه المرحلة تتسم بعدم الاستقرار والوضوح فيما يتعلق بخيارات المستقبل وبروز الحاجة والضرورة إلى توفير أقصى قدر ممكن من البيانات والمعلومات الإرشادية عن طبيعة ومتطلبات العمل لدى الغير أو العمل الحر الذاتي تماشيا مع مختلف الفئات العمرية وقدراتهم. الأمر الذي يتطلب تحديث أجهزة الإرشاد والتوجيه المهني لمواكبة التطورات والمستجدات العلمية والتقنية وتحليل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأسواق العمل ووضع سياسة توجيه مهني مناسبة لإعداد الشباب مهنياً وتنمية ثقافة العمل المستقل لدى النشئ. كما أن تنمية أداء العاملين في هذه الأجهزة سيكون له كبير الأثر في اكتشاف روح الإبداع والابتكار لدى الشباب ومساعدتهم على التطبيق العملي لهذه الصفات (المبادرة، الابتكار، التجديد، تحمل المجازفة والمخاطرة في بيئة العمل الحر الذاتي والمنشآت الصغيرة) واستخدام المهارات اللازمة للنجاح. 

ومن متطلبات وشروط الإرشاد والتوجيه المهني نذكر ما يلي: 
· توافر بيانات وتنبؤات موثوق بها وشاملة وتفصيلية عن المهن المطلوبة في سوق العمل وعن التطورات المحتملة لتفادي التوجيه نحو المهن والأعمال التي يتناقص الطلب عليها.

· توافر المعلومات الدقيقة عن مضمون ومتطلبات الأداء في المهن المختلفة وعن مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب التي تساعد على اكتساب المهارات المطلوبة.
· تمتع أخصائي الإرشاد والتوجيه المهني بالمهارات والكفاءات اللازمة لاكتشاف وتحليل القدرات والاهتمامات المهنية لطالب العمل مع الإلمام بالمعلومات والبيانات الوافية والدقيقة عن كيفية اقتحام مجالات العمل للحساب الخاص، وتشجيع العمل المستقل.
· مساعدة المهتمين باقتحام العمل المستقل للالتحاق بالمؤسسات والبرامج التدريبية والتوعية المناسبة لهم.
· متابعة مستمرة لمخرجات التعليم والتدريب من جهة واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى مما يساعد في الحد من خريجي تخصصات ومهن معينة أو زيادة الاستيعاب في مهن أخرى، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة في تعديل وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية. 
· دراسة وتحليل احتياجات ومتطلبات أسواق العمل الخارجية، وذلك بالتعاون مع الملحقين العماليين في السفارات والبعثات الدبلوماسية. 

التدريب المهني:

فيجب على مكاتب التشغيل الاستعداد للمساعدة في مجال التدريب التحويلي داخل المؤسسات الجاري إعادة هيكلتها أو تحديثها ويتطلب ذلك تحليلا دقيقا لحجم العمالة الزائدة ونوعيتها وتخصصاتها.

مهمة التشجيع على العمل المستقل:
حيث أن العمل المستقل أو المشروعات الصغيرة هي أفضل السبل لعلاج عدم التوازن الكمي في سوق العمل مما يستوجب تدخل مكاتب التشغيل للتشجيع على العمل المستقل من خلال تقديم معلومات وافية عن كيفية اقتحام العمل للحساب الشخصي ومساعدة المهتمين بالعمل المستقل بإحالتهم إلى مؤسسات التدريب مع توفير الاحتياجات التدريبية لأصحاب المشاريع الصغيرة وإعداد التدريب المناسب لهم.

العمل على ربط التعليم والتدريب المهني بالتشغيل:
وذلك من خلال المتابعة المستمرة لمخرجات التعليم والتدريب من جهة وقوة الطلب في سوق العمل من جهة أخرى وإجراء موازنات العرض من القوى العاملة والطلب عليها لسد العجز بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل باستخدام مختلف أساليب التدريب المهني والتحويلي. 

دراسة أسواق العمل في الخارج:
لابد من توطيد العلاقة بين مكاتب التشغيل والملحقين العماليين أو القناصل المعتمدين لدى الدول المستقبلة للعمالة بغية تقدير العمالة الوطنية المطلوبة للخارج كما ونوعا حسب احتياجات أسواق العمل في هذه الدول وبما يتناسب وحاجات القطاعات الاقتصادية بها. 

الاهتمام بالقطاع غير المنظم:
بالرغم من أهمية القطاع غير المنظم في خلق وظائف جديدة والحد من مشكلة تفاقم البطالة إلا أنه يتسم بعدم الشرعية وانخفاض الأجور ولا يتمتع العمال فيه بالحماية التشريعية أو الضمان الاجتماعي ومن ثم فيجب على مكاتب التشغيل الاهتمام بهذا القطاع وفرص التشغيل فيه ودراسة الإبعاد الاقتصادية والاجتماعية له والعمل على تطويره مما يكفل الحماية لإفراده والاستخدام الأمثل له. 

خلاصـــة:

تعتبر مكاتب الاستخدام وإداراته من الجهات المنتجة لمعلومات سوق العمل والمستفيدة منها في آن واحد فإن أية محاولة لبناء "نظام لمعلومات سوق العمل" تبدأ من دعم أجهزة الاستخدام ماديا وبشريا بتطوير أساليب عملها وتجهيزها بالمعدات الحديثة ورفع كفاءة العاملين بها وتحفيزهم وتدريبهم على التعامل مع الحاسب الآلي في إدارة معلومات القوى العاملة والتشغيل. كذلك حصر البيانات المتاحة عن سوق العمل من المصادر المختلفة المحلية والخارجية ومقارنة احتياجات المستفيدين (باحثين، مخططين، أطراف إنتاج، أفراد ....الخ) بالمتاح من البيانات، وتحديد النقص ووضع خطة لاستكماله. وتشجيع الجهات المستفيدة على التفاعل مع النظام والمساهمة في تطويره عن طريق الرد على استبيانات يضعها النظام للتعرف على آرائهم. أيضاً تنمية مصادر معلومات سوق العمل بشكل خاص والمعلومات الإحصائية بشكل عام وتجميع المؤشرات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية.

والبحث عن مصادر كمية ونوعية إضافية لتوسيع مجالات معلومات سوق العمل في سبيل تغطية أشمل قطاعيا وجغرافيا، ورفع قدرة النظام لإعطاء مؤشرات على المستوى المحلي والقطري حول جوانب العرض والطلب وما يرد عليها من اختلالات.

رفع مستوى التعاون والتنسيق مع الإدارات الحكومية الأخرى، ومع مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات النقابية والتعامل معها كمصادر للمعلومات وجهات مستفيدة في آن واحد مع توحيد المصطلحات والمفاهيم التي يجري حولها التعامل، تنفيذ مشاريع إقليمية تهدف إلى تنمية مصادر معلومات سوق العمل بالأقطار العربية باعتماد هياكل وتعاريف ومصطلحات وتصانيف مهنية موحدة تفي بمعلومات العرض والطلب وواقع القوى العاملة ومستقبلها للأغراض البحثية والتخطيطية. 

■  التوصيـــــــات :

1- إعادة الفعالية لمكاتب الاستخدام بحيث تشمل خدماتها مختلف القطاعات الاقتصادية في إطار ضمان تكافؤ الفرص في التشغيل والتعامل مع سوق العمل بصورة غير مجزأة. 

2- بذل جهود للمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وذلك من خلال: 
· تدعيم معلومات القوى العاملة والاستخدام على مستوى الوطن لإبراز الخلل بين عرض العمل والطلب.

· توسيع التشاور بين الجهات المعنية بالتدريب والتعليم من جهة، ومكاتب العمل والاستخدام من جهة ثانية على مستوى القطر والمحافظة والمنطقة. 
· قيام مكاتب الاستخدام بتحليل دوري لبطاقات طالبي العمل واحتياجات أصحاب العمل لتلمس المهن والأعمال والمهارات النادرة أو المنفذة وكفاية محتوى مناهج التدريب والتعليم إن وجدت وإكتشاف المهن الجديدة التي يتطلبها سوق العمل. 
· قيام مكاتب التشغيل بالتنسيق مع الأجهزة الفنية المختصة بقياس المهارة واعتماد هذا الإجراء في التشغيل والتدريب. 
3- دعم معلومات سوق العمل والإستخدام وذلك من خلال إنشاء وتدعيم نظام وطني لمعلومات القوى العاملة والاستخدام يكون من مدخلاته: 
· تفريغ البيانات الإحصائية المتعلقة بعرض العمل والطلب عليه بصورة دورية منظمة، وتدريب القائمين على ذلك في مكاتب الاستخدام بصورة منسقة مع نظام وطني للمعلومات. 
· تنظيم الإتصال بن مكاتب الاستخدام وأصحاب العمل والمؤسسات التدريبية لوضع تقديرات أولية لاحتياجات سوق العمل في الأمد القريب. 
· القيام بمسوحات دورية لسوق العمل بحيث يكون لمكاتب الاستخدام فيها الدور الأكبر. 
· دعم الغرف الصناعية لإعداد نظام معلوماتية للحصول على المعلومات الإحصائية لفرص العمل المتوفرة بالقطاع الخاص. 
4- تعديل التشريعات لتتناسب مع المهام المتطورة لمكاتب الاستخدام (التشغيل) ولتتماشى مع اتجاهات تنظيم الاستخدام على المستوى العربي والدولي، والنظر في هذا الإطار في إمكانية المصادقة على الإتفاقيات والتوصيات العربية والدولية ذات العلاقة بالاستخدام. 
5- بحث إمكانية قيام برامج وطنية حول: 
· تشغيل الشباب.
· زيادة إدماج المرأة في سوق العمل.
· التشغيل في المناطق السكانية الأكثر معاناة لظاهرة البطالة.
· التشغيل في قطاعات إنتاجية ذات أولوية في التنمية. 
· التعاون بين المؤسسات الإنتاجية والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق التدريب الأمثل من أجل التشغيل الهادف وتقديم التسهيلات المناسبة. 
· تقديم خدمات متكاملة لإنشاء الصناعات الصغيرة بما في ذلك دراسة الجدوى والتسويق. 
6- التوجيه المهني: 
· إعداد وتأهيل العاملين في مكاتب الاستخدام للقيام بمهمة التوجيه والإرشاد المهنيين والعناية بتدريبهم ورفع كفاءتهم بصورة دورية. 
· إحداث وحدة للتوجيه والإرشاد المهنيين في الإدارة المركزية للاستخدام.
· توفير الأجهزة المناسبة في مكاتب التشغيل لاستكمال أعمال التوجيه والإرشاد وذلك بصورة تدرجية لدعم جميع المكاتب في مرحلة لاحقة.
7- دعم  العلاقة مع المؤسسات الإنتاجية، وبناء جسور من الثقة تدعمها الخدمات المهنية المتبادلة والإتصالات المستمرة وكفاءة القائمين على مكاتب الاستخدام، والإستفادة من جهود تفتيش العمل وعلاقات الأجهزة بالتعليم والتدريب الفني والمهني في تلبية احتياجات تلك المؤسسات.
8- دراسة إمكانية تشكيل مجالس إستشارية محلية في النطاق الجغرافي لعمل مكاتب التشغيل تمثل فيها الجهات المعنية بالاستخدام والتدريب والتعليم بما في ذلك اللجان النقابية وأصحاب العمل والمنظمات الأهلية المناسبة لإحكام التنسيق وتقوية  الروابط بين الجهات الفعالة في مجال الاستخدام.
9- تدعيم الإدارة المركزية للاستخدام، وذلك من خلال:
· استكمال وتعيين كوادر مؤهلة فنيا في مجال عمل الإدارة بما في ذلك العاملين في مجال الإحصاء والمعلومات والتوجيه المهني على أن تغطي المؤهلات الفنية اختصاصات مكاتب التشغيل. 
· إدخال الآلية في عمل الإدارة باستخدام الحواسب والبرمجيات المناسبة. 
· تسهيل الإتصال بمكاتب الاستخدام بما في ذلك توفير أجهزة الإتصال المناسبة مثل الفاكس. 
· توفير فرص ووسائل تدريب منظم للعاملين في مكاتب التشغيل والتشاور معهم بصورة مباشرة ودورية. 
10- تدعيم مكاتب الاستخدام من خلال: 
· تحقيق إنتشار عادل لمكاتب التشغيل حسب حاجة طالبي العمل وكثافة توزيعهم في مختلف مناطق القطر. 
· العمل بكل الوسائل لاستقرار العاملين في مكاتب التشغيل ورفع كفاءتهم بصورة مستمرة.
· تدعيم مكاتب الاستخدام (التشغيل) بالأطر التي تغطي المهام المحددة لتلك المكاتب. 
· توفير فرص الإتصال بين مكاتب الاستخدام والإدارة المركزية من خلال الفاكس أو الوسائل الفعالة الأخرى، وتوفير وسائل النقل المناسبة للعاملين في هذه المكاتب في إطار أداء واجباتهم خاصة إذا كانت المنطقة الجغرافية التي تخدمها واسعة.
· توفير تدريب مستمر للعاملين في مكاتب الاستخدام في مجال مهامهم الرئيسية أو المهام الفرعية ومنها تفريغ البيانات الإحصائية واستخدام التصنيف المهني والاستقصاءات الميدانية والمعرفة بفرص التدريب وطاقاته. 
11- صياغة سياسة تشغيل تستجيب لمتطلبات المتحولات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية. 
12- فتح حوار مع الدول العربية المستقبلة للعمالة لتأمين فرص عمل وفق حاجات هذه الدول. 
13- التعاون بين الشركاء الاجتماعيين أطراف الإنتاج الثلاثة لتأمين حاجة سوق العمل من الإختصاصات الجديدة وخاصة النادرة منها التي يتطلبها التطور التقني. 
14- تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص وتوجيه عمليات الاستثمار نحو المشاريع التي تحقق الغايات في توسيع التشغيل وإيجاد فرص العمل. 
المراجــــــــــع 
· محمد كشو، دور ومهام مصالح الاستخدام من خلال مستويات العمل الدولية والعربية، ورقة عمل مقدمة في ندوة وطنية – سوريا – حول تطوير دور مكاتب الاستخدام في البحث عن فرص العمل وتنمية التشغيل، دمشق، 1998.

· الدكتور/ أحمد الأشقر، سياسة وبرامج الاستخدام ودور القطاع الخاص في مجال التشغيل في سوريا.
· السيد/ محمد الفاتح محمد مصطفى، نظام المعلومات في مكاتب الاستخدام، وكيل وزارة القوى العاملة لتنظيم الاستخدام/ مصر  .
· د. محمد عامر العباني، مكاتب الاستخدام في الجماهيرية الليبية ودورها في تنظيم سوق العمل وسبل تطويره، 2002.
· نشره إحصائية حول التشغيل والتنمية البشرية في البلدان العربية لعام 2004، منظمة العمل العربية، ديسمبر 2005.
· مكتب العمل العربى – منظمة العمل العربية – مهام وتنظيم مكاتب التشغيل من خلال المعايير العربية والدولية – ندوة إقليمية عن دور الإرشاد والتوجيه المهني في تشغيل الشباب، 2005.
· د.م/ محمد صبري الشافعي، واقع وآفاق التعليم الفني والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل – ورقة عمل مقدمة في ندوة قومية حول المواءمة بين سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني ومتطلبات أسواق العمل العربية، 2005.



دورة تدريبية خاصة


بــ " تطوير مكاتب التشغيل فى الجمهورية اليمنية


( صنعاء ، 27 – 29 نوفمبر / تشرين الثانى 2006)








وزارة الشئون الاجتماعية والعمل 


جمهورية اليمنية








منظمة العمل العربية


مكتب العمل العربى
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طـ / عبد المنعم








(*)  المصدر: الدكتور/ محمد عامر العباني، مكاتب الاستخدام في الجماهيرية الليبية ودورها في تنظيم سوق العمل وسبل تطويرها، 2002.
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